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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 30/8/2003 من قبل الاستاذ لطف دبلون المحامي لدى التعقيب بالكاف 

نيابة عن : المتضررين من وفاة المرحوم ياسين بن بوجمعة بن محمد أسودي وهم والده بوجمعة أسودي  في حق نفسه وحق ابنيه القاصرين بلال وعائدة ووالدته توزر بنت محمد بن بلقاسم منصورية واشقاؤه الرشداء عزيزة ومدلة ونصر الدين وعمارة ومنية ابناء بوجمعة بن محمد أسودي قاطنين بالكاف 

ضـــــد : الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني مقرها بحديقة شارع باريس تونس نائبها الاستاذ محمد هادي المحامي لدى التعقيب بتونس 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 14334 الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ يوم 29/5/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واعفاء المستانفة من الخطية وارجاع المال المؤمن اليها وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضدهم ورفض الاستئناف العرضي موضوعا 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة 

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مضروفات الملف 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1) من جهة الشكل : 

حيث استوفى مطلب الطعن جميع شرائطه واوضاعه الشكلية واصبح تبعا لذلك حريا بالقبول من تلك الوجهة 

2) من جهة الاصل : 

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها القرار المطعون فيه قيام المعقبين لدى محكمة البداية المحكمة الابتدائية بالكاف عارضين انه بتاريخ 17/2/1999 تعرض الهالك ياسين بن بوجمعة أسودي الى حادث مرور أودي بحياته تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لدى المدعي عليها وقد احيل سائق السيارة وسائق الدراجة التي ركب وراءه الهالك على القضاء الجزائي بالكاف لمقاضاتهما من اجل القتل على وجه الخطا فقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة في حق محسن وقد تايد ذلك القرار الاستئنافي عدد 92503 الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف واعتمادا على مقتضيات الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود واعتبارا الا ان الدراجة النارية المتسببة في الحادث كانت عند وقوعه في حفظ سائقها الذي وقعت مؤاخذته جزائيا فقد طلبوا الزام المطلوبة بان تؤدي لهم فلكل واحد واصلا من والدي الهالك اربعين الف دينار ولكل واحد من اشقاءه ثلاثين الف دينار لقاء الضرر المعنوي مع المصاريف واجور المحاماة 

وحيث بعد اجراء الاستقراءات في الموضوع صدر حكم محكمة البداية تحت عدد 6660 بتاريخ يوم 23/10/2002 والقاضي لصالح الدعوى 

وحيث استانفت المطلوبة في الاصل الحكم المشار اليه متمسكة بمقتضيات الفصل الاول من امر 30/1/1961 وقضت محكمة الاستئناف بالكاف ضمن القضية عدد 14334  بحكمها المضمن بالطالع 

وحيث تعقب الطاعنون الحكم المشار اليه طالبين نقضه ناعين عليه ما يلي : 

المطعن الاول : 

الخطا في فهم وتاويل احكام الفصل الاول من الامر عدد 30 لسنة 1961 المؤرخ في 30/1/1961 

ضرروة ان الاشخاص القائمين بدعوى الحال ليسوا راكبين  داخل العربة وهو شرط الاعفاء المنصوص عليه بالفصل المذكور واعتبارا انهم خارج العربة فانهم يعبرون غيرا ولا يشملهم الفصل الاولى المشار اليه 

المطعن الثاني : 

تحريف الوقائع وسوء التعليل : 

باعتبار ان القائمين بالدعوى قاموا بقضية الحال قصد التعويض هو عن ضررهم المادي المباشر اللاحق بهم وبذلك فان قيامه كان ضمن حق شخصي وضرر شخصي وليس بصفتهم ورثة طالبين على ذلك الاساسي قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع النقض والاحالة 

المحكمـــــــــــة 

عن المطعنين معا لاتحادهما في الموضوع : 

حيث لا خلاف بين الطرفين في ان الدراجة النارية التي كان يركبها الهالك وتقودها شقيقه والمؤمنة لدى المطلوبة في الاصل المعقب ضدها الان هي على ملك والد الهالك احد القائمين في قضية الحال 

وحيث اقتضى الفصل الاول من الامر المؤرخ في 30 جانفي 1961 انه لا يعتبر بمثابة الغير القرين والاسلاف والاعقاب للاشخاص المشار اليهم بالمادتين الاولى والثانية من الفقرة أ او بالرقم اولا اعلاه عندما يكونون راكبين بالعربة 

وحيث امسى من الثابت ان الاشخاص المذكورين لا يمكنهم القيام ضده المؤمنة في طلب التعويض عن المضرة باعتبارهم ليسوا غيرا 

وحيث نص الفصل 514 من مجلة الالتزامات والعقود على انه لا تجوز التاويل اذا كانت عبارات النص واضحة 

وحيث ان ما ذهب اليه نائب الطاعنين من ان الاشخاص القائمين بالدعوى غير راكبين بالعربة من جهة وان قيامهم يستند الىضررهم الشخصي والمباشر من جهة اخرى هو في غر طريقه ضرورة ان الاشخاص المذكورين آل اليهم الحق من وفاة مورثهم الذي كان راكبا العربة من جهة كما ان اساس طلب التعويض هو المضرة الحاصلة والمتمثلة في الوفاة 

وحيث والحالة ما ذكر فان الحكم المطعون فيه حينما قضى اعتبارا الىان الهالك هو ابن مالك الدراجةالنارية مرتكبة الحادث بانه لا يملك صفة الغير ولا يمكن لورثته تبعا لذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بهم جراء فقدانهم لا يكون قد احسن تطبيق الفصل الاول من الامر المؤرخ في 30 جانفي 1961 وعلل قضاءه بما له اصل ثابت بملف القضية 

وحيث اصبح الطعن عديم الاساس القانوني واتجه رده 

ولهـــــــذه الاسباب : 

وعملا بما سبق شرحه وبسطه : 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن  .

 وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 1/3/ 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد  حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب  وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتبة المحكمة  السيدة منيرة المانعي 
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